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 التسویة القضائیة للمنازعات الانتخابیة التشریعیة في التشریع الجزائري
 ملخص 

تعد المنازعات الانتخابیة التشریعیة من أھم المنازعات الاداریة لارتباطھا الوثیق بإسناد السلطة وتحقیق  

الدیمقراطیة، الأمر الذي یستوجب حمایتھا من كل اختلال وضمان الشفافیة، وھنا تتجلى ضرورة وجود  

 .تدخل من الجھاز القضائي على عملیات الانتخاب لحمایة مختلف الأطراف الفاعلین في الانتخابات

التصویت   وكذا في مرحلة  التشریعیة  للانتخابات  التحضیریة  العملیة  للقضاء في  المحوري  الدور  ویظھر 

الناخبین   النتائج من خلال التسویة القضائیة للمنازعات التي قد تثور في ھذه المراحل بما یخول  واعلان 

 .والمترشحین الحق في التقاضي تحقیقا لسلامة الانتخابات
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Abstract  

The legislative electoral disputes are considered among the most important 
administrative disputes because they are closely linked to granting authority and 
achieving democracy, which requires protecting it from all imbalances and ensuring 
transparency, here the necessity of intervention by the judicial system in the electoral 
processes is evident to protect the various parties involved in the elections. 
The pivotal role of judiciary appears in the preparatory process for the legislative 
elections, as well as in the stage of voting and announcing the results legislative 
elections. As well as in the stage of voting and announcing the result through judicial 
settlement of disputes, that may arise in this stage, which grants voters and candidates 
the right to litigate to ensure the integrity of the elections. 
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I -  مقدمة 
الشعب من   السلطة وتمكین  التداول على  تقوم على تحقیق  باعتبارھا  للدیموقراطیة  تكریسا حقیقیا  الانتخابات  تعتبر 
اختیار ممثلیھ من مسیري الشأن العام، وبالتالي تحقیق أھم مقومات الدیموقراطیة، والتي لا تتأتى إلا عن طریق ضمان 

 .نزاھة الانتخابات ووجود الضمانات القانونیة اللازمة
المتسلسلة  والاجراءات  المراحل  من  مجموعة  من  تتكون  ومركبة  معقدة  عملیة  عن  عبارة  الانتخابیة  فالعملیة 
والمتلاحقة والمترابطة والتي تنطلق باستدعاء الھیئة الناخبة الى غایة الإعلان عن النتائج النھائیة للتصویت، وتنقسم ھذه  
في   والمتمثلة  الاقتراع  لعملیة  التحضریة  بالعملیة  یسمى  ما  او  الاقتراع  لعملیة  ھو سابق  ما  الى  والمراحل  الاجراءات 
مراجعة القوائم الانتخابیة والحملات الانتخابیة بعد استدعاء الھیئة الناخبة، واجراءات معاصرة لعملیة الاقتراع والمتمثلة 

 .ؤقتة ثم النھائیةفي التصویت، وأخیرا الاجراءات اللاحقة، وھي فرز الأصوات والاعلان عن النتائج الم
من  بسیاج  احاطتھا  یجب  الانتخابیة،  العملیة  وسلامة  الانتخابات وضمان صحة  من  المرجوة  النتائج  تتحقق  وحتى 
سواء،  حد  على  والمنتخبین)  (للمترشحین  المواطنین  لحق  كفالة  تشكل  والتي  والقضائیة،  الاداریة  القانونیة  الضمانات 
القضائیة  التسویة  ھي  الانتخابات  وشفافیة  نزاھة  لضمان  الانتخابي  المشرع  أقرھا  التي  القانونیة  الاجراءات  بین  ومن 
للمنازعات الانتخابیة لإیجاد الحلول القانونیة لمختلف النزاعات والخلافات التي یمكن ان تنشئ في مختلف مراحل ھذه  

 .العملیة كما یمثل طریقة لحمایة الحقوق باعتبار القضاء ھو الحامي للحقوق والحریات
والطعون القضائیة ھي التي تفتح باب التدخل القضائي في سیر مختلف مراحل العملیة الانتخابیة وھو ما یؤكد أھمیة 
للطعون  الانتخابي  المشرع  معالجة  على  الضوء  وتسلیط  التشریعیة  الانتخابات  لمنازعات  القضائیة  التسویة  موضوع 

الأمر   ضوء  على  واللاحقة  التحضیریة  المراحل  لمختلف  للانتخابات  21/01القضائیة  العضوي  للقانون    1المتضمن 
أي  وجود  حالة  في  نصابھا  إلى  الأمور  وإعادة  الأخطاء  تصویب  في  الانتخابیة  الطعون  تلعبھ  الذي  الدور  عن  ناھیك 

 .اختلالات وكذا المحافظة على صحة الانتخابات وحمایة حقوق المواطنین، خاصة فیما یتعلق بالانتخابات التشریعیة
الموضوع   ھذا  وأھمیة  مكانة  ظل  في  القضائیة  وعلیھ  للتسویة  قانوني  نظام  بوضع  یتعلق  یطرح  الذي  التساؤل 

 . یراعى خصوصیة ھذا النوع من المنازعات الانتخابیة بما یكفل الحل السریع والفعال في مختلف مراحلھا 
 :وللإجابة على ھذا التساؤل تقسم ھذه الورقة البحثیة إلى

بمنازعات  المتعلقة  التشریعیة  للانتخابات  التحضیریة  المرحلة  لمنازعات  القضائیة  للتسویة  یخصص  الأول:  المحور 
  .القائمة الانتخابیة ومنازعات الترشح

 المحور الثاني: یخصص للتسویة القضائیة لمنازعات التصویت وإعلان النتائج.  
 القضائیة لمنازعات المرحلة التحضیریة للانتخابات التشریعیة   الفقرة الأولى: التسویة

تمثل الاجراءات التحضیریة محور المرحلة الانتخابیة ككل نظرا لارتباطھا المباشر بالاقتراع وھو ما یستلزم رقابة 
 .القضاء كضمانة أساسیة من الضمانات القانونیة

وعلیھ لدراسة الموضوع نتطرق اولا الى منازعة القائمة الانتخابیة من حیث الجھة القضائیة المختصة وشروط الطعن 
 .القضائي واجالھ ثم الفصل فیھ وبنفس الطریقة نتطرق الى منازعة الترشح

 منازعة القائمة الانتخابیة :أولا
تعد مرحلة إعداد القوائم الانتخابیة الحجر الأساسي لبناء النظام الانتخابي، بحیث لا یمكن للناخب التعبیر عن رأیھ   

توفرھا في  الواجب  الشكلیة  الشروط  اعتبارھا من  الانتخابیة على  القائمة  یكون مسجلا في  والإدلاء بصوتھ الا عندما 
المتعلق بقانون الانتخاب والتي نصت أنھ لا یصوت الا    21/01من الأمر    51الھیئة الناخبة وھو ما قضت بھ المادة  

 .من كان مسجلا في القائمة الانتخابیة
وتعرف القائمة الانتخابیة بانھا جداول مرتبة بشكل أبجدي تحتوي على أسماء الناخبین في دوائر معینة، والذین كانوا  
تتم  التي  الناخبین  قوائم  والتسجیل في  التصویت  الناخبة ولممارسة حق  الھیئة  التقریر_ لعضویة  اعداد  مؤھلین _وقت 

 .، وھي اجراء أساسي وضروري حتى یتسنى للمواطنین مباشرة حقوقھم السیاسیة في التصویت2مراجعتھا سنویا
لجنة   الانتخابیة، من طرف  الھیئة  استدعاء  بموجب مرسوم  الانتخابیة  القوائم  مراجعة  یتم  انتخابیة  كل عملیة  وقبل 

المستقلة للانتخابات   السلطة  العملیة الانتخابیة 3بلدیة مختصة بذلك، تعمل تحت اشراف  التي تمارس الإشراف على   ،
بعد اقصاء الادارة من قیامھا بھذا الدور، وتتكون ھذه اللجنة البلدیة المختصة بمراجعة القوائم الانتخابیة من قاض معین 

 ) وثلاثة  رئیسا  اقلیمیا  المختص  القضائي  المجلس  رئیس  طرف  في 3من  المسجلین  الناخبین  من  مختارین  )مواطنین 
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 .  4القائمة الانتخابیة في البلدیة المعنیة، ویتم اختیارھم من قبل المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة
أما فیما یخص الدوائر الدبلوماسیة او القنصلیة فمھمة اعداد القوائم الانتخابیة تعود الى لجان القوائم الانتخابیة تحت  
ممثلھ  او  القنصلي  المركز  رئیس  او  الدبلوماسیة  الدائرة  رئیس  من  تتكون  والتي  المستقلة،  الوطنیة  السلطة  مسؤولیة 

) اللذان تعینھما السلطة الوطنیة المستقلة كعضوین و یشترط فیھما ان یكونا مسجلین في القائمة 2كرئیس، ناخبین إثنین (
، و في كلتا الحالتین فان السلطة المستقلة 5الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة اضافة الى موظف قنصلي كعضو و أمین عام 

 .تقوم بتحدید القائمة الاسمیة لأعضاء  لجنة مراجعة القائمة الانتخابیة بوجب قرار یتم نشره 
وتجدر الاشارة ان ھذه اللجنة اوكل لھا المشرع اختصاص النظر في النزاع الاداري، وذلك ضد عملیات التسجیل  
والشطب المرفوعة الیھا من طرف كل مواطن تم اغفال تسجیلھ في القائمة الانتخابیة، وكل مواطن مسجل في القائمة 
طلبھ  یكون  ان  على  الدائرة  نفس  في  مغفل  تسجیل شخص  او  حق  بغیر  مسجل  شخص  لشطب  طلب  یقدم  الانتخابیة 

 .، وتفصل لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة بقرار یكون قابل للطعن قضائیا6مكتوب او معلل
  الجھة القضائیة المخولة للفصل في منازعات القائمة الانتخابیة_1

ان المتأمل في مختلف القوانین الانتخابیة المتعاقبة یلاحظ عدم استقرار المشرع الجزائري في تحدید الجھة القضائیة  
المتضمن القانون العضوي المتعلق   97/07المختصة في الفصل في منازعات القوائم الانتخابیة، ففي ظل الامر رقم  

، و ھذا قبل تبني الازدواجیة 7بقانون الانتخابات كان الاختصاص یؤول الى القضاء العادي أي المحكمة المختصة اقلیمیا
الذي عدل احكام الامر   04/01القضائیة بصفة فعلیة و تنصیب الھیئات الاداریة القضائیة، وبموجب القانون العضوي  

المحاكم    97/07 و  الدولة  مجلس  تنصیب  بعد  ذلك  و  الاداریة  المحاكم  الى  الطعون  ھذه  في  النظر  اختصاص  نقل  تم 
المحاكم  تعتبر  بحیث  والاداریة،  المدنیة  الاجراءات  قانون  علیھ  ینص  ما  حسب  العضوي  للمعیار  وتطبیقھا  الاداریة 
المؤسسات   احدى  او  البلدیة  او  الولایة  او  الدولة  تكون  التي  المنازعات  في  النظر  في  العامة  الولایة  الاداریة صاحبة 

 .، حیث ان النزاع یرفع ضد البلدیة و یتعلق بإلغاء قرار اللجنة الانتخابیة لعدم مشروعیتھ8العمومیة طرف فیھا
بحیث كانت العودة مرة اخرى للقضاء العادي    12/01لكن لم یبقى الامر على حالھ عند صدور القانون العضوي  

، وقد أكد ھذا الاتجاه  9بنصھ على أن الطعن یقدم امام المحكمة المختصة اقلیمیا معوضا بذلك عبارة المحكمة الاداریة
العضوي   الجالیة    16/10القانون  طرف  من  المرفوعة  الطعون  في  بالنظر  المختصة  الجھة  الى  ایضا  تطرق  الذي 

 .10الجزائریة بإحالتھا الى محكمة الجزائر العاصمة
الامر   صدور  في    21/01بعد  للفصل  الاختصاص  ان  الأخیر  ھذا  أكد  للانتخابات،  العضوي  القانون  المتضمن 

منازعات القوائم الانتخابیة یعود للقضاء العادي عندما نص بشكل صریح ان الطعن یسجل لدى النظام القضائي العادي 
 . 11والمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي بالجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج

الانتخابیة،   القائمة  منازعات  الفصل في  اسناده لاختصاص  الجزائري في  المشرع  استقرار  مما سلف، نلاحظ عدم 
تارة یسند المھمة للقاضي العادي وتارة أخرى للقاضي الاداري، بالإضافة الى عدم تأسیسھ لإسناد الاختصاص في كل  
الإداري  القانون  مجال  في  والباحثین  الفقھاء  لدى  قائم  والاختلاف  التباین  ذات  أن  علیھ  الاشارة  تجدر  وما  مرة، 
والمنازعات الإداریة بحیث نجد من یؤید منح الاختصاص للقاضي العادي على اساس ان منازعات التسجیل في القوائم 

، و ھناك من 12الانتخابیة مرتبطة بالموطن والحالة العائلیة والحالة المدنیة والتي تعتبر من اختصاص القاضي العادي
على اعتبار    13یرى انھ من الاجدر احالة اختصاص الفصل في ھذه المنازعات للقضاء الاداري بدلا من القضاء العادي

ان ھذا النزاع  ھو نزاع اداري بالدرجة الاولى باعتباره صادرا من طرف اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة و 
، فھذه اللجنة تعتبر ھیئة اداریة تشرف علیھا السلطة المستقلة ، وھي الھیئة    14التي تعمل تحت اشراف السلطة المستقلة

أو الجھاز الذي یتولى ادارة العملیة الانتخابیة في كل جوانبھا وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، 
من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة یؤول الاختصاص للقاضي    800لذلك طبقا للمعیار العضویة المكرس في المادة  

 .الإداري، اضافة إلى ذلك فإن أعمال اللجنة عبارة عن قرارات اداریة
اداري،   النزاع  لكون  الاداري  القضاء  جھة  الى  المنازعات  ھذه  في  الفصل  اسناد  ونؤید  الرأي،  ھذا  نتمسك  ونحن 
اضافة لضمان وحدة المنازعات الانتخابیة بنفس الشكل وأمام نفس الجھة المختصة والذي من شأنھ التسھیل على الفراد  
التقاضي أمام جھة واحدة، ورغم ارتباط القوائم الانتخابیة بالحالة المدنیة الا ھذا لا یمنع القاضي الاداري من الفصل في  

الاداري   القاضي  لكون  عكس النزاع  وذلك  وخصوصیتھا  الإداریة  الروح  وفھم  المشروعیة  الرقابة  لممارسة  الأنسب 
 15القاضي المدني

 شروط الطعن القضائي وآجالھ_2
المشرع في  كقاعدة عامة اشترط  الطعن،  لھا رفع ھذا  التي یحق  بالأطراف  تتعلق   القضائي شروط شكلیة  للطعن 
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الى  للجوء  محتملة  او  قائمة  كانت  سواء  والمصلحة  الصفة  توفر  ضرورة  على  والاداریة  المدنیة  الاجراءات  قانون 
، بالإضافة الى منحھ ھذا الحق الى نفس الاطراف التي تقدم تظلما اداریا امام اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم    16القضاء

الانتخابیة دون اشتراط المصلحة الشخصیة، حیث یحق لكل من اغفل تسجیلھ في القائمة الانتخابیة، وكل شخص مسجل 
الدائرة  نفس  في  مغفل  لتسجیل شخص  یعترض  او  بغیر حق  یعترض لشطب شخص مسجل  الانتخابیة  القائمة  ،  17في 

ویبرر في اضفاء المصلحة والصفة على الغیر من الناخبین المدرجین في نفس القائمة الانتخابیة بتعزیز الرقابة الشعبیة  
، و الملاحظ ان المشرع حدد ھؤلاء الاطراف على سبیل الحصر، ولم یتح  18من اجل ضمان نزاھة القوائم الانتخابیة

 .الفرصة لغیرھم كممثلي الاحزاب السیاسیة والمرشحین الاحرار للاعتراض الا كناخبین
للأمر   المشرع وطبقا  ان  نجد  الطعن  بعریضة  تتعلق  القضائي شروط موضوعیة  للطعن  المتعلق     21/01وكذلك 

بالانتخابات اكتفي بمجرد تصریح لدى امانة الضبط التابعة للنظام القضائي العادي الذي قد یكون كتابیا او شفویا دون أن 
الزامیة الاستعانة  الطاعن لأي مصاریف، ودون  تحمل  فیھ، مع عدم  تكون  التي  البیانات  أو  التصریح  یحدد شكل ھذا 

ایام تطبیقا لمبدأ    3بمحامي، مع ضرورة اخطار الأطراف المعنیة من خلال اشعارھم بالطعن المرفوع وذلك في أجل  
الشكلیة  الدفوع  تحضیر  من  المعنیة  الأطراف  تمكین  یتم  حیث  العادلة،  المحاكمة  أسس  من  یعتبر  الذي  الوجاھیة 

.  الا انھ ھناك من یرى ضرورة توضیح التصریح الذي یتم تقدیمھ  19وضوعیة المرتبطة بالطعن المرفوع ضدھم والم
البیانات  لمختلف  متضمنا  كتابیا  طعنا  بجعلھ  تداركھ  یجب  والذي  المشرع،  من طرف  اغفالا  یعتبر  والذي  كاعتراض 

 .20الضروریة ومصحوبا بقرار اللجنة البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة المتنازع فیھ
) ایام كاملة من تاریخ تبلیغ قرار لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة  5ویرفع الطعن في میعاد محدد یتمثل في خمسة (

) ایام من تاریخ الاعتراض حسب ما 8لكن في حالة عدم التبلیغ بقرار الرفض (أي قرار ضمني) تمدد الآجال لثمانیة (
المتعلق بقانون الانتخابات وذلك بالنسبة للمحكمة التابعة للنظام القضائي العادي   21/01من الامر    69جاءت بھ المادة  

 .المختصة اقلیمیا، او المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي في الجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة في الخارج
) ایام في حالة التبلیغ  8التي كانت تصل الى ثمانیة(  07/ 97تتمیز ھذه الآجال بقصرھا خاصة بالمقارنة مع قانون  

) یوم في حالة عدم التبلیغ وتبرر قصر ھذه الآجال بارتباطھا بمواعید انتخابیة وبالطابع الاستعجالي  15وخمسة عشر(
 .للانتخابات، الا ان ھذا من شأنھ ان یؤثر عل قرارات القاضي في الفصل في المنازعات وذلك سبب ضیق الوقت

 الفصل في الطعن القضائي الخاص بمنازعة القائمة الانتخابیة _3
لا نجد تفصیلا فیھا بل اكتفى    21/01بالرجوع الى أحكام الفصل في الطعن القضائي  المنصوص علیھا في الأمر  

ھذا الأخیر بنصھ أن القاضي العادي المختص بالنظر في ھذه المنازعة اما یرفض النظر في الطعن بسبب عدم استفاء 
من حجج  كاف  ھو  ما  على  تأسیسھ  عدم  بسبب  او  الیھا،  تطرقنا  ما  مثل  الطعن  في  توفرھا  الواجب  الشكلیة  الشروط 

من نفس الامر في فقرتھا   69واسباب ومنھ یكون قرار لجان الطعن الاداریة ھو الاصح لنظر القاضي، واستنادا لمادة  
سة ) فان لقاضي المحكمة المختصة اقلیمیا وقاضي محكمة الجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة الجزائریة اجل خم 2الثانیة ( 

) 3) ایام كحد اقصى للبت في الطعون القضائیة بناءا على الاشعار عادي یرسل الى الاطراف المعنیة قبل ثلاثة (5(
ایام،  وما نلاحظھ ھو  قصر آجال الفصل في الطعن القضائي والتي أساسا تتمیز بقصرھا، ویعود دائما سبب التقلیص  
المراحل،  الانتخابي ضبط اجال مختلف  المشرع  لذلك یحاول  الانتخابیة  العملیة  بھ  تتمیز  الذي  الطابع الاستعجالي  الى 
غیر ان مدة الفصل في الطعن القضائي قد تؤثر على القرار القاضي الذي یتحتم علیھ السرعة في اصدار القرار مما قد 

جل ضمان تحقیق یؤدي الى التسرع، و ھذا یضر المواطنین والناخبین بالدرجة الاولى لذلك من الافضل رفع المدة لأ
 .العدالة القضائیة و انصاف جمیع الاطراف وضمان سلامة القرارات

المراجعة الاستثنائیة  بین  الانتخابیة  بالقوائم  المتعلقة  الطعون  الفصل في  اجال  یفرق في  لم  المشرع  ان  كما یلاحظ 
تستلزم  لا  والتي  سنة  كل  تتم  التي  العادیة  والمراجعة  الآجال،  تخفیض  تستلزم  التي  انتخابي  موعد  باقتراب  المتعلقة 

     .تقلیص الآجال
وعلى الرغم من ان الطعن وسیلة للخصوم وللغیر لمنحھم فرصة لمراجعة الحكم واعادة النظر فیھ أو الغاءه حسب  

المادة   بھ  جاءت  المادة  332ما  ان  الا  والاداریة،  المدنیة  الاجراءات  قانون  الامر    69من  حكم   21/01من  اعتبرت 
في  المتمثلة  عادیة  كانت طرق  الاشكال، سواء  من  باي شكل  للطعن  قابل  غیر  الانتخابیة  القوائم  یخص  فیما  المحكمة 
الاستئناف والمعارضة او طرق غیر عادیة وھي الاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس اعادة النظر والطعن 

، وعلیھ قرار المحكمة في ھذا الشأن ھو قرار ابتدائي نھائي وھو ما یخالف مبدأ التقاضي على درجتین، أي  21بالنقض
النزاع  برفع  درجة  اول  قضاء  او  الابتدائیة  الدرجة  عن  الصادر  بالحكم  یقبل  ولم  یقتنع  لم  من  كل  یخول  الذي  الحق 
او   بتعدیلھ وتصحیحھ  او  السابق  الحكم  بتصحیح  تقوم  التي  الثانیة)  الدرجة  او  الاستئناف  (محاكم  منھا  الاعلى  للدرجة 

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي كرست مبدأ التقاضي على درجتین    6، الا انھ بالرجوع الى المادة    22تأییده 



 التسویة القضائیة للمنازعات الانتخابیة التشریعیة في التشریع الجزائري

 131 

ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وبما ان الخاص یقید العام فان المشرع الانتخابي جعل حكم القید الانتخابي یخالف  
المبدأ التقاضي على درجتین، لكن كان من الاجدر جعلھ على درجتین خاصة ان آجال الطعن تتمیز بقصرھا وبالتالي 

 . تكریس ھذا المبدأ من شأنھ التأكد من صحة القرارات الفاصلة في ھذه الطعون
القاضي المختص بالفصل في منازعات القوائم الانتخابیة فإنھا تتمثل في رفض الطعن شكلیا   وفیما یتعلق بسلطات 
(كما أشرنا سابقا) بسبب فوات آجال رفع الطعن القضائي او تخلف شرط الصفة الذي یعتبر من النظام العام، او رفض 
سلطة  للقاضي  یكون  والموضوعیة  الشكلیة  الشروط  جمیع  لاستیفائھ  الطعن  قبول  حالة  في  أما  التأسیس،  لعدم  الطعن 

 .23توجیھ الامر الى الجھة المرتبطة بالقید كما یلزمھا بتقیید الشخص، ویتحتم على الادارة الانصیاع لأمر القاضي
 ثانیا: منازعات الترشح 

مرحلة الترشح بدورھا لا تقل أھمیة عن باقي مراحل العملیة الانتخابیة على اعتبار ان الانتخابات تعنى بحریة الھیئة  
الناخبة لممثلین لھم من المترشحین لیكون المترشح ثاني ركیزة للانتخابات (والمنتخب ھو الركیزة الأولى)، لذلك احقاقا  
للدیمقراطیة وضمان ممارسة حق الترشح وجب احاطتھ بمجموعة من الشروط الموضوعیة، اضافة الى كفالة المشرع 

 .بھذه الشروط حق الترشح للمواطنین بشكل یكرس المساواة بینھم 
من قانون الانتخابات الحالي وتنقسم    221و  200وقد تم تنظیم شروط الترشح الى الانتخابات التشریعیة في المواد  

مرحلة  في  الانتخابیة  المنازعة  وتثار  الترشح،  ملف  الى رفض  تخلفھا  یؤدي  التي  سلبیة،  إیجابیة وشروط  الى شروط 
الانتخابي  الترشح فقد حدد المشرع  تتحقق رقابة القضاء الاداري على رفض  الترشح، وحتى  الترشح في حالة رفض 

 .الاجراءات والآجال الواجب احترامھا لرفع الطعن القضائي وھو سنتطرق الیھ
 الجھة القضائیة المخولة للفصل في منازعات الترشح _1

العادي   القضاء  بین  الترشح  منازعات  في  القضائي  الطعن  في  الفصل  في  المختصة  القضائیة  الجھة  تباینت  لقد 
من خلال  ذلك  ویظھر  الجزائر،  التي عرفتھا  بالانتخابات  والمتعلقة  المتعاقبة  النصوص  مختلف  في  الاداري  والقضاء 

 .07/ 97استقراء ھذه النصوص القانونیة بدایة من صدور قانون 
بدایة تم اسناد الاختصاص القضائي في النظر في الطعون المتعلقة برفض الترشح الى الجھات القضاء العادي وذلك  
بنصھ على أن قرار الترشح یكون قابل للطعن امام المحكمة المختصة محلیا وتحدید المحكمة الابتدائیة وذلك سواء في 

التشریعیة او  المحلیة  یعتبر  24الانتخابات  الترشح  منازعات  في  الفصل  اختصاص  لأن  معارضة  لاقى  الذي  الامر   ،
، وبعد تعدیل القانون  25اختصاص اصیلا للقضاء الاداري وبالتالي فإن اسناده للقضاء العادي یمثل ھدرا لمبدأ التخصص

قانون   للدستور    04/01بموجب  طبقا  الازدواجیة  بنظام  اسناد   1996والأخذ  بخصوص  موقفھ  المشرع  غیر  فقد 
ولقد    26الاختصاص القضائي في النظر والفصل في الطعون ضد قرار الترشح و ارجاعھ الى جھات القضاء الاداري

نص على المحكمة الاداریة المختصة اقلیمیا   12/01حافظ المشرع على ھذا التوجھ في القوانین اللاحقة ففي القانون  
منھ والتي   98من خلال المادة   16/10، وھو ما قضى بھ القانون العضوي 27تنظر في الطعن ضد قرار رفض الترشح

یخص  فیما  الترشح  قرار  ضد  الطعون  في  بالنظر  مختصة  تكون  العاصمة  بالجزائر  الاداریة  المحكمة  ان  اضافت 
 .مترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج

ھذا التوجھ بحیث تكون المحكمة الاداریة ھي المختصة في النظر في الطعن ضد قرار الترشح    21/01وأكد الأمر  
حسب الاختصاص الاقلیمي المحدد حسب القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وذلك 
بالنسبة للمترشحین داخل التراب الوطني، أما فیما یخص مترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج فتكون المحكمة الاداریة  

للمادة   طبقا  وھذا  ترشحھم  قرار  ضد  الطعن  في  المختصة  ھي  العاصمة  یعتبر    206بالجزائر  إذ  القانون،  نفس  من 
حیث نص على   21/01القضاء الاداري ھو المختص بالنظر في منازعات الترشح بعد المستجدات التي جاء بھا الامر  

مؤسسة دستوریة تتمتع بصلاحیات في تنظیم العملیة الانتخابیة منذ استدعاء الھیئة الناخبة الى غایة اعلان النتائج وذلك 
عوضا عن السلطة التنفیذیة التي كان یعھد لھا بالإشراف على العملیة الانتخابیة و یطلق علیھا بالسلطة الوطنیة المستقلة 
واصدار  الترشح  ملفات  دراسات  مھمة  المشرع  لھا  اوكل  أنھ  السلطة  بھا  تتمتع  التي  الصلاحیات  من  و  للانتخابات 
قرارات رفض الترشح التي تكون قابلة للطعن امام القضاء الاداري وتتمتع ھذه الجھة بالشخصیة المعنویة وبالاستقلالیة 

 . 28الاداریة والمالیة
ویبدو أن المشرع اصاب في توجھھ ھذا، إذ نجد أن القضاء الاداري ھو القضاء الطبیعي للمنازعات الانتخابیة وھو 
التوجھ الذي اخدت بیھ مختلف الدول المتبنیة للنظام الازدواجیة القضائیة بالنظر لما تتضمنھ المنازعات الاداریة بصف 

 .29عامة والمنازعات الاداریة بصفة خاصة من خصوصیات من حیث الاطراف والموضوع والقانون الواجب تطبیقھ
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 الطعن القضائي شروط وآجالھ_ 2
على عكس منازعة القوائم الانتخابیة حیث حدد المشرع أطراف الدعوى واصحاب الصفة والمصلحة الذین لھم الحق  
ما  الترشح وھو  منازعة  بالنسبة لأطراف  یحدد ذلك  لم  فانھ  منھا،  الانتخابیة والشطب  القوائم  بالتسجیل في  الطعن  في 

نجد عدم بیان من لھم الحق في الطعن في قرارات الصادرة    01/ 21من الامر    206یتأكد لنا من خلال استقراء المادة  
 .المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة او عن الممثلین الدبلوماسیین او القنصلیة بالخارج فما یخص رفض الترشح

والظاھر ان حق الطعن في ھذه المنازعة یقتصر على المترشح المعني او الذي رفض ترشحھ دون وجود أطراف  
لو   فحتى  المعتمد  المعیار  وھو  مباشرة وشخصیة  لھ مصلحة  من  یقتصر على  الحق  وبالتالي  الحق،  بھذا  تتمتع  اخرى 
ارتبط الامر بمخاصمة قرار اداري غیر مشروع یجب ان تتوفر المصلحة فیمن یرفع الدعوى وذلك من اجل ضمان 

 .30جدیة الطعون المقدمة من طرفھ
والمقصود بالمصلحة ھنا الفائدة العملیة من رفع الدعوى والطعن في قرار الترشح وتعتبر المصلحة معیار الدعوى  
بحیث لا دعوى دون مصلحة، والمصلحة وجھ سلبي یقصد بھ استبعاد من لیس لھ حاجة الى حمایة القانون ومن اللجوء 

القضاء لھ 31الى  فیمن  الترشح وحصره  قرار  التي تطعن في  الفئات  تقلیص نطاق  الانتخابي من  المشرع  لذلك قصد   ،
القضائیة  الجھة  أمام  الترشح  قرار  في  الطعن  من  الاداریة  الھیئات  حق  استبعاد  على  یترتب  انھ  إلا  الطعن  من  فائدة 

 . 32المختصة، إضافة الى استبعاد حق الناخبین من الطعن ضد عملیة الترشح
أما فیما یخص عریضة الطعن فبخلاف منازعة القائمة الانتخابیة التي تأخذ شكل صریح، فإنھ في منازعة الترشح لم  
تطبیق   یستلزم  مما  تسجیلھ،  كیفیة  بیان  عن  المشرع  وسكوت  الطعن  عریضة  شكل  حول  ودقة  بصراحة  التعبیر  یتم 
القواعد العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمتعلقة بالطعن أمام المحكمة الإداریة والذي  
البیانات؛  یأخذ شكل عریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة، ویجب تحت طائلة عدم قبولھا شكلا ان تتضمن مجموعة من 
ا متمثلة في الجھة القضائیة التي ترفع أمامھا الدعوى (المحكمة الإداریة)، اسم ولقب المدعي و المدعى علیھ وموطنھ

المنصوص علیھا المادة  المنصوص علیھا في  البیانات  توقیع محام معتمد ومقبول 33وغیرھا من  الى وجوب  ، اضافة 
، ویتم ایداعھا بأمانة الضبط من قبل 34على عریضة الطعن لأنھ امام المحاكم الاداریة یعتبر التمثیل محام امر وجوبي

 .المدعي او وكیلھ او محامیھ
ابتداء من تاریخ التبلیغ امام المحكمة 3وقد حدد المشرع الجزائر أجل ثلاثة ( ) أیام للطعن في قرار الترشح وذلك 

الممثلیة  لدى  السلطة  منسق  عن  الصادر  الترشح  قرار  في  الطعن  اجل  یخص  فیما  اما  اقلیمیا  المختصة  الاداریة 
) أیام من تاریخ التبلیغ 4الدبلوماسیة او القنصلیة بالخارج امام المحكمة الاداریة في الجزائر العاصمة فانھ حدد بأربعة (

) ثلاثة  الى  تقلیصھ  تم  الأمر  3ثم  بموجب  وذلك  ایام  للأمر    21/05)  القانون   21/01المتمم  مع  مقارنة  والملاحظ 
من تاریخ تبلیغ  ) ایام 5ان الاجل بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابیة بالخارج الذي كان قدره خمسة ( 16/10العضوي 

واضافة الى اعتماد الطعن بالاستئناف    35القرار ولقد عمد المشرع الانتخابي الى تقلیصھ بعد تمدید فترة ایداع الترشحات
للاستئناف الاداریة  المحكمة  امام  الاداریة  المحكمة  قرار  تتمیز    36في  التي  الانتخابیة  العملیة  طبیعة وخصوصیة  وان 

  .بالسرعة
 الفصل في الطعن القضائي الخاص بمنازعة الترشح _3

او   فردي  ترشح  أي رفض  اما عن رفض جزئي  تسفر  قد  الترشح  ملفات  في  التحقیق  فان عملیة  ذكرنا سابقا  كما 
رفض كلي وھو رفض قائمة المترشحین لكن یجب ان یتوفر ھذا الرفض على تعلیل وتسبیب قانوني صریح والا اعتبر  
قرار رفض الترشح معیب بعیب الشكل والاجراءات ویعتبر ھذا التسبیب قید یقع على السلطة المستقلة لإضفاء الشفافیة، 

، كما ان تعلیل  37ویمكن للمحكمة الاداریة مراقبة مدى توفر الاساس القانوني الذي تم من خلالھ رفض ترشح الطاعن
الواقعة القانونیة لإصدار قرار الرفض و متى كان ھذا السبب غیر مشروع  قرار رفض الترشح یعني ذلك السبب او 

 .طبقا لنص قانون الانتخابات كان معیب بعیب السبب وقابل للإلغاء
القاضي بصلاحیة رفض الطعن شكلا إذا تخلف أحد شروط الشكلیة المنصوص علیھا والتي ذكرناھا   وعلیھ یتمتع 
سابقا، وصلاحیة رفض الطعن بغض النظر للموضوع في حالة عدم التأسیس وبالتالي تأیید قرار الرفض وقبول الطعن 
والغاء قرار المطعون فیھ، ویجدر الاشارة ان المحكمة الاداریة المختصة اقلیمیا في اجل یومین وذلك ابتداء من تاریخ  

  . 21/01تسجیل الطعن وذلك بعد تعدیل الأمر 
 ج التسویة القضائیة لمنازعة التصویت واعلان النتائ الفقرة الثانیة: 

 
ان مرحلة التصویت وما یلیھا من إعلان النتائج المؤقتة تم النھائیة تمثل أساس العملیة الانتخابیة من جھة كما تمثل 
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نجاح وصحة المرحلة التحضیریة للعملیة الانتخابیة، وعلیھ ھو ما یحتم احاطتھا بمجموعة الضوابط القانونیة لضمان 
  .صحة العملیة الانتخابیة والتجسید الفعلي لإرادة الناخبین

الجھة  خلال  من  التصویت  منازعات  ثم  التصویت  مكاتب  منازعات  الى  سنتطرق  المرحلة  ھذه  لدراسة  وعلیھ 
 .القضائیة وشروط الطعن القضائي واجالھ والفصل فیھ

  أولا: منازعة مكاتب التصویت 

ق مرحلة التصویت مرحلة تحضیریة ترتبط بشكل أساسي بتحضیر وإعداد قائمة أعضاء مكاتب التصویت التي  سبت
تمثل الأماكن التي یباشر فیھا المنتخبون حق التصویت، وتجسیدا للسلامة الانتخابیة یجب توفر مجموعة من الاجراءات  
والتي تتصدرھا الحرص على حسن تسییر وتنظیم مكتب التصویت عن طریق تجسید المبادئ التي تحكم تحدید مكان 
من  وغیره  والنقل  التواصل  وسائل  مختلف  وتوفیر  الناخبین  اقامة  مكانة  من  قریبة  تكون  أن  یجب  بحیث  التصویت، 

  38الاعتبارات اللوجیستیكیة التي تضمن الدخول لعملیة التصویت

اضافة الى تحدید تشكیلة أعضاء مكاتب التصویت وضمان حیادھم واستقلالھم التي تتولى تحدیدھا السلطة الوطنیة  
على  رقابة  المشرع  أقر  العملیة  ھذه  على  الضمانات  ولتعزیز  الانتخابات،  قانون  في  علیھا  المنصوص  للشروط  طبقا 
قوائم   نشر  بعد  المستقلة  السلطة  أمام  الاعتراض  من  المصلحة  أصحاب  تمكین  طریق  عن  التصویت  مكاتب  تشكیلة 

وجوبا بمقرھا  الاضافیین  والأعضاء  التصویت  مكاتب  رفض   39عضویة  حالة  في  القضائي  الطعن  حق  اقر  كما 
 .الاعتراضات

 الجھة القضائیة المخولة للفصل في منازعة مكاتب التصویت _1

یتم الطعن في قرار رفض الاعتراض ضد تشكیلة مكاتب التصویت الصادر عن المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة  
المستقلة أمام القضاء الإداري كما ھو الحال في منازعة الترشح وذلك أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل  

) أیام كاملة وذلك ابتداء من تاریخ 5) أیام كاملة ابتداء من تاریخ التبلیغ، والتي تفصل بدورھا في أجل خمسة (3ثلاثة (
أمام   بالاستئناف  للطعن  قابلا  یكون  الإداریة  المحكمة  قرار  فإن  القضائي  الطعن  ضمانة  الى  واضافة  الطعن،  ایداع 

) 5) ایام من تاریخ تبلیغ الحكم، ویتم الفصل في الطعن في أجل خمسة (3المحكمة الإداریة للاستئناف في أجل ثلاثة (
الولائیة  المندوبیة  منسق  وكذا  المعنیة  الاطراف  الى  للاستئناف  الإداریة  المحكمة  اقرار  ویبلغ  تسجیلھ،  تاریخ  من  أیام 

 . 40أشكال الطعنلا یكون القرار قابل لأي شكل من للسلطة المستقلة فور صدوره من أجل تنفیذه، و

وننوه أن منازعة التصویت كغیرھا من المنازعات تتمیز بقصر اجالھا، كم ان المشرع كرس التقاضي على درجتین  
 .وامكانیة الطعن في قرار المحكمة الإداریة خلافا لما كان معمولا بھ في القوانین السابقة

أما فیما یخص الاعتراض على أعضاء  مكاتب التصویت بالنسبة للمواطنین المقیمین في الخارج فإنھ لم تتم الإشارة  
المتعلق بقواعد تنظیم   17/23لھما في قانون الانتخاب الحالي ولا في القانون السابق لھ ولا حتى في المرسوم التنفیذي  

في   والمؤرخ  وسیرھما  التصویت  ومكتب  (2017جانفي    17مركز  الثالثة  المادة  أن  إلا  تنظیم  3،  عن  تكلمت  منھ   (
الذي ضبط ھذه المسألة عن   12/10وتعیین أعضاء  مكاتب التصویت للخارج، وھو ما جاء مخالفا للقانون العضوي  

) أن الطعن في قرارات رفض الاعتراض الصادرة  7حیث نصت المادة السابعة (  3241/  12طریق المرسوم التنفیذي  
لآجال  وفقا  العاصمة  بالجزائر  الإداریة  المحكمة  أمام  للطعن  قابلة  تكون  القنصلي  أو  الدبلوماسي  المركز  رئیس  عن 
الخاصة بالطعن داخل الوطن. لذلك مما سبق ولأن الأمر مرتبط بمكاتب بتصویت بالدوائر الانتخابیة للممثلیات القنصلیة  

 .والدبلوماسیة فإن الجھة القضائیة المختصة ھي المحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة

)  3إلا أنھ وتطبیقا لنفس آجال الطعن داخل الوطن على الطعن في قرار رئیس الدبلوماسي والقنصلي المقدر بثلاثة (
 .أیام فإنھ لا یكرس ھذا الحق لضیق الوقت بالنسبة للانتقال من خارج الوطن لتقدیم الطعن أمام الھیئة القضائیة المختصة

الدوائر الانتخابیة في الخارج یعاني من قصور في   بالنسبة لمكاتب التصویت في  الطعن القضائي  وعلیھ إن تنظیم 
الجالیات  بالنسبة  الطعن  في  الحق  تكریس  من  تسمح  كافیة  آجال  واعتماد  تنظیمھا  یجب  والتي  الحالیة،  النصوص 

 .الجزائریة في الخارج
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 الطعن القضائي شروط وآجالھ_2

على غرار جمیع الطعون القضائیة، حتى یقبل الطعن القضائي المتعلق برفض الاعتراضات حول تشكیلة أعضاء 
 .مكاتب تصویت، یجب ان یستوفي تحت طائلة البطلان مجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة

المذكورة سابقا، بحیث یكون قرار   129بالنسبة للشروط الشكلیة فتتمثل في رفع الطعن في الآجال المحددة في المادة 
للطعن أمام المحكمة الإداریة في أجل ثلاثة ( قابلا  تاریخ 3الاعتراض على تشكیلة مكاتب التصویت  أیام كاملة منذ   (

 .التبلیغ وھو ما ینطبق بالنسبة للمحكمة الاداریة للجزائر العاصمة فیما یخص مكاتب التصویت خارج الوطن

المذكورة أعلاه نجد ان المشرع لم یحدد   المادة  إضافة الى صاحب الطعن كشرط شكلي إلا أن بالرجوع الى نفس 
اصحاب الطعن الذین لھم الحق في رفع الطعن، بل اقتصر على النص بأن یتم تبلیغ القرار القضائي الى جمیع الأطراف  
المعنیة، كما نص على أن قرار رفض الاعتراض الصادر من منسق المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة یتم تبلیغھ الى  
الاطراف المعنیة دون تحدید صفة ھذه الأطراف. وعلیھ كان من الأجدر تحدید أصحاب الحق في الطعن والمتمثلین في 

 .الأحزاب السیاسیة والمترشحین الاحرار والناخبین

القر في  الطعن  موضوع  ان  بحیث  بالطعن  الخاصة  بالطلبات  اولا  تتعلق  فإنھا  الموضوعیة  للشروط  بالنسبة  ار  أما 
تشكیلة  على  الاعتراض  رفض  المتضمن  الدبلوماسیة  الھیئة  ممثل  او  المستقلة  للسلطة  الولائیة  المندوبیة  عن  الصادر 

الفقرة سبعة ( المادة  7مكتب التصویت، حسب  تبلغ بھ في أجل   129) من  التي  المعنیة  والذي یكون ملزما للأطراف 
قابلا للطعن 3ثلاثة ( أیام كاملة من تاریخ الایداع وطلب الفصل فیھ من المحكمة الإداریة المختصة وقرارھا یكون   (

أمام المحكمة الإداریة الاستئنافیة، أما بخصوص تأسیس الطعن على طلب الغاء ھذا القرار یتناول أساسا من جھة عدم  
الإدار القاضي  تمكین  أجل  من  المستقلة  للسلطة  ملزم  الرفض  قرار  تعلیل  لأن  الاعتراض  رفض  قرار  من تعلیل  ي 

) ثلاثة  أجل  في  الاعتراض  رفض  قرار  تبلیغ  بوجوب  أیضا  وتتعلق  علیھ  الرقابة  ایداع 3ممارسة  تاریخ  من  أیام   (
 .الاعتراض

لكن الملاحظ ھو عدم ترتیب أي أثر في حالة عدم تبلیغ قرار رفض الاعتراض من طرف المندوبیة الولائیة للسلطة  
المستقلة الى الأطراف المعنیة في الآجال المحددة قانونا، وتطبیقا للقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات الإداریة نجد أنھ إذا 
ثبت للقاضي الإداري امتناع المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من عدم تمكین المدعي (المعترض) من القرار المطعون 

 فیھ وعدم تبلیغھ، فإن لھ أن یأمرھا بتقدیمھ في أول جلسة ویتم استخلاص النتائج القانونیة التي تترتب عن ھذا الامتناع
42. 

ومن جھة أخرى یتأسس الطعن بمخالفة الشروط المحددة قانونا والتي یجب أن تتوفر في أعضاء مكاتب التصویت  
الدرجة  لغایة  لھم  او اصھار  اولیاء  انھم  او  مترشحین،  او  الولایة  اقلیم  مقیمین على  غیر  أو  ناخبین  لیسوا  أنھ  خاصة 

  .43الرابعة او منتمي للأحزاب السیاسیة التي تكون مترشحة للانتخابات

وبما أن الاثبات كقاعدة عامة یقع على المدعي، فإن كل معترض على قرار رفض تشكیلة مكتب تصویت الصادر  
إما من طرف السلطة الوطنیة المستقلة او من ممثل الھیئة الدبلوماسیة الذي یرفع طلب الى المحكمة الاداریة من أجل  
رد او حذف أحد أعضاء مكاتب التصویت أن یثبت ادعائھ وفقا لما نصت علیھ النصوص التشریعیة والتنظیمیة، غیر أن 

  .الإثبات یكون صعبا نوعا ما في الواقع العملي خاصة فیما یخص درجة القرابة او الانتماء الحزبي

إلا أن المشرع الجزائري قد نص على الدور الایجابي للقاضي من خلال منحھ سلطة الأمر بإحضار أي وثیقة یراھا  
) أیام من تاریخ تسجیلھ _ نظرا  5ضروریة لحل النزاع وتقوم المحكمة الإداري في الفصل في الطعن في آجال خمسة (

لقصر آجال المنازعة الانتخابیة لارتباطھا بمواعید مضبوطة_ وتقوم ھذه الأخیرة بمعاینة مدى توفر مختلف الشروط 
لعدم   الدعوى  رفض  عنھ  یترتب  الموضوعیة  للشروط  تخلف  وأي  قانون  علیھا  المنصوص  والموضوعیة  الشكلیة 

 .التأسیس

 تنفیذ القرار القضائي _3

یكتسب قرار المحكمة الإداریة او المحكمة الإداریة الاستئنافیة _حسب الحالة_ قوة الشيء المقضي فیھ، ویتم تبلیغ  
القرار الى الأطراف المعنیة والى المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة والى ممثل الھیئة الدبلوماسیة في الخارج 

 .من أجل تنفیھ وضبط القائمة النھائیة
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 ثانیا: منازعة التصویت 

المباشرة   علاقتھا  الى  اضافة  كبیرة،  اھمیة  یكسبھا  مما  ناخبین  بإرادة  ومباشرا  وثیقا  ارتباطا  التصویت  مرحلة  ترتبط 
بتحقیق الشفافیة في الانتخابات وبناء مؤسسات منتخبة بطریقة سلیمة وبالتالي تحقیق الدیمقراطیة في الدولة، لذلك كان 
عملیة  مدى صحة  في  الانتخابیة  طعون  اتاحة  طریق  عن  الانتخاب  عملیة  لحمایة  اللازمة  بالضمانات  احاطتھا  لزاما 
التصویت، وھو ما اخذ بھ المشرع الجزائري بحیث نص على الضوابط الي تحكم ھذه المنازعة بدءا من الجھة القضائیة 

 .والمختصة بالنظر في ھذه الطعون مرورا بشروط قبولھا وصولا للفصل في ھذه الطعون 

  الجھة القضائیة المخولة للفصل في منازعة التصویت_1

بمنازعة  المرتبطة  الطعون  في  النظر  في  الاختصاص  اسناد  الى  الدول  من  العدید  غرار  على  الجزائر  اتجھت 
في  النظر  لھا  أنیط  كما  سابقا)  الدستوري  (المجلس  الدستوریة  المحكمة  الى  التشریعیة  بالانتخابات  الخاصة  التصویت 

، وبالتالي فھي تلعب دور قاضي  44الطعون المرتبطة بالانتخابات الرئاسیة والاستفتاء واعلان النتائج الانتخابیة النھائیة
 .انتخابي في منازع التصویت في الانتخابات التشریعیة

عشر( اثني  من  الدستوریة  المحكمة  اربعة(12وتتشكل  في  متمثلین  عضوا  رئیس 4)  طرف  من  معینین  أعضاء   (
اما الأعضاء  الدولة،  العلیا واخر منتخب من بین أعضاء مجلس  الجمھوریة وعضو منتخب من بین أعضاء المحكمة 

فانھ معین من 6المتبقون وھم ستة( المحكمة  وفیما یخص رئیس  الدستوري،  القانون  اساتذة  انتخابھم من طرف  فیتم   (
 . 45طرف رئیس الجمھوریة أي من بین الأربع أعضاء المعینین 

إقصاء مشاركة  تم  أنھ  كما  الدستوري  المجلس  منھ من  یتشكل  كان  الذي  الإبقاء على نفس عدد الأعضاء  الملاحظ 
والذي حدده  الحزبي  الانتماء  بعدم  المتعلق  العضویة  الى شرط  الدستوریة، ویعود ذلك  المحكمة  التشریعیة في  السلطة 
الدستور، وبالتالي ابعاد الصفة السیاسیة عن المحكمة الدستوریة وھو ما من شأنھ ابعاد الأعضاء عن التحیزات الحزبیة  

، وھو ما یضمن استقلالیة المحكمة الدستوریة بالنسبة للبرلمان، اضافة    46خاصة عند النظر في المنازعات الانتخابیة
في  العضویة  مدة  الدستوري  التعدیل  خفض  بحیث  وتقلیصھا  العضویة  تحدید  في  المتمثلة  الضمانات  من  غیرھا  الى 

) سنوات سابقا في المجلس الدستوري 8) سنوات غیر قابلة للتجدید بعد أن كانت ثماني ( 6المحكمة الدستوریة الى ست ( 
) سنوات إلا أن ھذا التجدید النصفي لا یمس رئیس 3بالنسبة للرئیس ویتم تجدید العضویة لنصف الاعضاء كل ثلاث (
) لمدة ست  مھامھ طیلة عھدتھ  یؤدي  الذي  الدستوریة  القرعة 6المحكمة  النصفي عن طریق  التجدید  ویكون  ) سنوات 

 .47يید الجزئي من خلال نظامھا الداخلویعود للمحكمة أن تحدد شروط وكیفیات التجد 

من   أعضائھا  تحصین  أخرى  جھة  ومن  جھة  من  الدستوریة  المحكمة  استقلالیة  كفالة  شأنھ  من  العضویة  وتحدید 
بالإضافة الى أن عدم تجدید العھدة للأعضاء یحررھم من أي تبعیة لجھة   48مختلف أشكال الضغط والتأثیر في مواقفھم 

المحكمة  قرارات  یعزز  ما  وھو  التجدید  في  طمعا  أعمالھم  من خلال  لھا  تقربھم  عدم  اعتبار  على  والانتخاب  التعیین 
 .49التشریعیةالدستوریة ویجعلھا بعیدة عن الضغوطات والاملاءات على الأخص فیما یتعلق بمجال الانتخابات 

في  العضویة  تنافي  الدستوري  المؤسس  تبنى  فقد  علیھم  التأثیر  وعدم  الأعضاء  استقلالیة  أكثر  ضمان  أجل  ومن 
المادة   للفقرة الأخیرة من  الدستوریة مع أي نشاط آخر طبقا  الدستوري    187المحكمة  التعدیل  ، ضف الى 2020من 

ذلك تمتع أعضاء المحكمة الدستوریة بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بمھاھم ویتمتعون بالحصانة القضائیة وبالتالي لا 
 .189یكونون محل متابعة قضائیة ویدعم ذلك استقلالیة المحكمة حسب المادة 

 الشروط الشكلیة والموضوعیة لقبول الطعن _2

أن یكون ھذا   الدستوریة یجب  المحكمة  للنظر من طرف  التصویت محلا  منازعة  الانتخابي في  الطعن  حتى یكون 
الطعن مستوفیا لمختلف الشروط الشكلیة والموضوعیة، وھو ما ینطبق على مختلف الطعون الانتخابیة في كل مراحل 
الطعن  بعریضة  المتعلقة  الشروط  المیعاد،  الطعن،  رفع  في  الحق  أصحاب  في  الشروط  ھذه  وتتمثل  الانتخاب،  عملیة 

 .وكیفیة ایداعھا لدى المحكمة الدستوریة

 :بالنسبة لأصحاب الحق في رفع الطعن ضد نتائج الانتخابات البرلمانیة فتتمثل في

 كل قائمة مترشحین للانتخابات التشریعیة؛   •



 ریكلي الصدیق ، جیملي مروة 
   

136 

 كل مترشح في انتخابات المجلس الشعبي الوطني؛   •

 ؛ 50الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات  •

  .51كل مترشح فیما یخص انتخابات مجلس الأمة  •

ان الملاحظ في تحدید اصحاب الطعن ھو اقصاء الناخب من الطعن في نتائج الانتخابات التشریعیة، وھو ما یفسر  
عن طریق تقلیص الاعتراضات والطعون (المجلس الدستوري سابقا)  بمحاولة تخفیف العبء على المحكمة الدستوریة  

، الا ان ھذا الطرح  52وجعلھا مقتصرة فقط على أصحاب المصلحة المباشرة المتمثلون في المترشح او الحزب السیاسي
لا یعد مبررا فإن كان الشعب ھو مصدر السلطة كمبدأ دستوري فإنھ یظھر من خلال مشاركتھ في الانتخاب واختیاره  
العملیة   مراحل  ولكل  الانتخابات  لنتائج  الناخبین  مراقبة  أن  بحیث  الانتخابات  لمراقبة  یمتد  كما  الآلیة  بھذه  لھ  لممثلین 
الأطراف   في اخضاع جمیع  یساھم  الذي  والأمر  الانتخابات  ھذه  نزاھة  للحفاظ على  آلیة  یعتبر  عامة  الانتخابیة بصفة 

، كما أن منازعة عملیة التصویت    53الفاعلة في عملیة الانتخاب الى مبدأ المسؤولیة وبالتالي تعزیز شفافیة الانتخابات
تتعلق بشفافیة العملیة الانتخابیة وصحتھا لا بالحقوق الشخصیة وبالتالي تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الشخصیة، 
أي تمكین الناخب باعتباره فاعل في العملیة الانتخابیة للطعن في نتائج الانتخابات مرتبط بإضفاء الشرعیة علیھا وھو 

 .الأجدر من وجھة نظرنا

أما بخصوص میعاد تقدیم الطعن نستشف من النصوص القانونیة أن المشرع الجزائري فرق بین میعاد طعن ضد  
من   3ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة حسب الفقرة    48نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي یرفع في اجل  

ساعة التي تلي اعلان النتائج بالنسبة للطعن في نتائج انتخابات مجلس الأمة   24المشار الیھا سابقا وأجل    209المادة  
للمادة   البرلمان بغرفتیھ وھو الأمر الذي من   240طبقا  نتائج انتخاب أعضاء  والملاحظ ھنا قصر آجال الطعون ضد 

الطع لتأسیس  اللازمة  الوثائق  مختلف  بجمع  یسمح  لا  قد  القانونیة  المدة  فضیق  الطعن  تحضیر  على  یؤثر  أن  ن،  شأنھ 
المحكمة  الى  اللجوء  الغرض من  العاصمة وعلیھ قصر ھذه الآجال لا یؤدي  الجزائر  البعیدة عن  المناطق  الى  اضافة 

 .الدستوریة ورفع الطعن (الطعن في صحة التصویت)

نجد أنھا نصت على أن تقدیم    209أما فیما یخص الشروط المتعلقة بعریضة الطعن، فإنھ بالرجوع الى نص المادة  
الطعن یكون في شكل عریضة عادیة یتم ایداعھا لدى المحكمة الدستوریة وتحت طائلة عدم قبولھ یجب توفر مجموعة 
الى  اضافة  الطعن  تبرر  التي  والوسائل  الوقائع  عنوانھ عرض  وصفتھ،  المدعي  واسم  لقب  في  والمتمثلة  البیانات  من 

 .54ضرورة ادراج الاحتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت

 اجراءات ایداع الطعن والفصل وفیھ _3

من نصوص المواد السابقة نستشف أنھ یتم ایداع عریضة الطعن المتعلقة ضد نتائج الانتخابات البرلمانیة لدى كتابة  
ترشحین وذلك في ضبط المحكمة الدستوریة بصفة شخصیة من طرف المترشح او الممثل القانوني للحزب او قائمة الم

، والملاحظ أن رغم قصر الآجال ایداع الطعون الانتخابیة المعتمد من طرف المشرع الجزائري إلا أنھ الآجال القانونیة 
 .لم یعتمد على طرق ایداع ھذا الطعن التي تتماشى مع ھذه الآجال من جھة وتتمشى مع تبني الادارة الالكترونیة

وتجدر الإشارة أن للمترشحین لانتخابات مجلس الأمة أو ممثلیھم القانونیین الحق في رفع اعتراضھم الخاص بسیر  
فور  الدستوریة  المحكمة  لدى  منھ  نسخة  ایداع  یتم  والتي  التصویت  مكتب  محضر  في  مباشرة  التصویت  عملیات 

، ومنھ تتحصل المحكمة الدستوریة على الاعتراض بطریقة غیر مباشرة على محاضر الفرز التي یمكن لھا 55تحریره 
اجراء   وھو  أمامھا  المرفوع  للطعن  طبقا  الانتخابیة  الوثائق  من  وغیرھا  الفرز  محاضر  احضار  تطلب  أو  تطلبھم  ان 

 .56یندرج ضمن متطلبات التحقیق

في   السلیم  قراره  اتخاد  سبیل  في  الدستوریة  المحكمة  لقاضي  الجزائري  المشرع  أتاحھا  ھامة  أداة  التحقیق  ویعتبر 
خصوص القرار محل الطعن، وذلك من أجل عدم تحمیل الطاعن عبئ الاثبات بشكل مطلق في حالة عدم المامھ بجمیع 

 . 57ما یثبت حدود التجاوزات

المحكمة  تفصل  الوطني  الشعبي  المجلس  لانتخابات  فبالنسبة  الطعن،  في  الفصل  مرحلة  تأتي  التحقیق  عملیة  وبعد 
، أما فیما یخص انتخاب مجلس الأمة فإنھ تم  58) أیام من تاریخ تقدیم الملاحظات المكتوبة3الدستوریة في أجل ثلاثة ( 

  . 59نالدستوریة في الطع) أیام كاملة حتى تفصل المحكمة 3تحدید مدة ثلاثة (

ولكن الملاحظ أن المشرع الانتخابي لم اجل لتقدیم الملاحظات الكتابیة في الطعون ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة،  
تقدیم  أجل  انقضاء  تریخ  منذ  یبدأ سریانھ  الاجل  أن  نجد  الشأن  ھذا  في  الأمة  مجلس  قرارات  إلى  رجعنا  ما  إذا  ولكن 
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  24060الطعون الى المحكمة الدستوریة والمحدد في نص المادة 

وفیما یخص قرار المحكمة الدستوریة في انتخابات مجلس الشعبي الوطني فإنھ إذا تبین تأسیس الطعن تصدر قرارا  
معللا إما یلغي الانتخاب محل النزاع، أو بإعادة صیاغة محضر النتائج، كما یتم اعلان المترشح المنتخب قانونا، وبعدھا 

) عشرة  أجل  في  التشریعیة  النھائیة  النتائج  واعلان  السلطة 10یتم ضبط  من  المؤقتة  النتائج  استلام  تاریخ  من  أیام   (
 .61ةالمستقل

نص   فقط  الانتخاب  الغاء  حالة  في  الا  سابقا  ذكرناه  مما  عن  كثیرا  تختلف  لا  فإنھا  الأمة  مجلس  انتخابات  في  أما 
) ثمانیة  أجل  في  وذلك  جدید  اقتراع  تنظیم  رئیس  8المشرع على  الى  الدستوریة  المحكمة  قرار  تبلیغ  تاریخ  من  أیام   (

  .62السلطة المستقلة

 
III-الخاتمة:   

من خلال ما سبق قد عالج المشرع الجزائري المنازعات الانتخابیة للانتخابات التشریعیة في مختلف المراحل ابتداءا  
من تحدید الجھة القضائیة المختصة وتحدید اجال الطعن القضائي وكل مایتعلق بھ من شروط شكلیة وموضوعیة والفصل 
فیھ، خاصة وأن صدور القانون الحالي قد جاء بعد تعدیل الدستور الجزائري ومنھ قد تضمن أھم الأحكام المرتبطة بنظام 
یحول   حین  في  الانتخابات،  عن  الاشراف  تتولى  الادارة  عن  مستقلة  دستوریة  ھیئة  وجود  على  والنص  الانتخابات 

 .الاشراف القضائي الى الجھاز القضائي الاداري والعادي من جھة واشراف المحكمة الدستوریة من جھة اخرى

 :ومن خلال دراستنا نصل الى مجموعة من النتائج

الاداریة  _ المحكمة  الى  بإسنادھا  نرى  والتي  العادي،  القضاء  الى  اسنادھا  تم  التي  الانتخابیة  القائمة  منازعة  فیما یخص 
 .نظرا لكونھا منازعة اداریة طبقا للمعیار العضوي المعمول بھ

حددھم   _ المشرع  ان  الانتخابیة،  القائمة  منازعة  في  القضائي  الطعن  رفع  یملكون حق  الذین  الاطراف  یخص  فیما  أما 
 .بشكل حصري، وبذلك لم یجز للأحزاب السیاسیة والمترشحین الاحرار حق الاعتراض باعتبارھم ناخبین

المؤقتة للانتخابات   _ النتائج  الطعن في  لھم  الذین  القضائي في  الطعن  تم تحدید اصحاب  فقد  التصویت  لمنازعة  بالنسبة 
وحصرھم في المترشحین مع منع المنتخبین من ذلك، ونؤید اعطاء الناخبین ھذا الحق لإضفاء مزیدا من الشفافیة على 

 .نتائج الانتخابات 

الطعن خاصة وأنھا   - التشریعیة من شأنھ ان یحرم اصحاب الحقوق من تقدیم  نتائج الانتخابات  قصر اجال الطعن ضد 
تقدم امام المحكمة الدستوریة بالجزائر العاصمة، مع عدم استخدام الوسائل الحدیثة التي من شأنھا اختصار الوقت وضمان  

 حق الطعن. 
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